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حتمية درء المخاطر وتجنب الكوارث

د/ محسن محرم زهران

كلية الهندسة – جامعة الإسكندرية

صدمتنا بالأمس كارثة الانهيار المفاجئ لجسر فوق نهر الميسيسبي في منيا بوليس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ساعة الذروة لحركة المرور ، مما أدى إلى وفاة العشرات وفقد المئات في سياراتهم التي جرفتها مياه النهر المتدفقة ، مع تدمير وسحق مئات السيارات والمركبات. وهذا هو الانهيار الثاني هذا العام وسبقه انهيار وتصدع العديد من الجسور. وقد أفادت الوكالات الفيدرالية المتخصصة أن بين 600.000 جسر وكوبري علوي في الولايات المتحدة, يوجد حوالي 150.000 (25%) تعتبر جسور غير آمنة, وانتهى عمرها الافتراضي المقدر بين 25 و 50 سنة.

وهذه كارثة بكل المقاييس في دولة يبلغ دخلها القومي السنوي حوالي 13 تريليون دولار (13.000 مليار) ، وهو يعادل تقريباً الدخل القومي لجميع دول الاتحاد الأوربي. ولقد صرفت الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات على حرب العراق حوالي نصف تريليون (500 مليار دولار) بمعدل إنفاق شهري يعادل حوالي 12 مليار دولار، وهذه المبالغ كانت كافية لإصلاح أو ترميم أو إحلال هذه الجسور غير الآمنة؟!  وكذلك للصرف على غيرها من الخدمات الاجتماعية والمرافق العامة الضرورية والمؤجلة من طرق وخدمات صحية وتعليمية وتأمين طبي وشبكات طرق وموانئ(كارثة إعصار كاترينا منذ عامين ضاعف من حدتها عدم إصلاح الجسور  على سواحل لويز يانا). وكذلك للأنفاق على تطوير المطارات والمرافق في مختلف الولايات، والتي هي في أمس الحاجة إلى التمويل لإجراء أعمال التأهيل والإصلاح والإحلال الواجبة, وهي قطعاً أولى بالرعاية والدعم والتأمين من أجل سلامة وأمن وصحة ورفاهية وتأمين وأمان المواطنين. ونظراً للاهتمام القومي في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بخطورة وهول هذه الكارثة, فقد أثار ذلك في الأذهان اهمية  وضرورة تغيير الأولويات والاتجاهات الاستراتيجية القومية, كما حدث في أعقاب كارثة 11 سبتمبر 2001 أو إعصار كاترينا 2005. ومن المتوقع, والأمر كذلك, أن يتم تحرك سريع ومواجهة قومية وذلك بإعداد خطط قومية طموحة متعددة المدى والمراحل لمواجهة مثل هذه الكوارث على المستويات القومية والمحلية, مع ضرورة تنفيذ إصلاح شامل للبنية الأساسية والجسور وإحلال غير الآمن منها لدرء المخاطر, وذلك على المستويات القومية والمحلية.

ولقد سبقت الإشارة في مقالات سابقة إلى الدلالات المنذرة والمؤشرات الخطيرة التي أمكن التعرف عليها, والتأكيد على النتائج المتوقع منها, من خلال تحليل وتقييم تقارير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر والعالم خلال عام 2006. كما قمنا بالاستدلال على بعض المؤشرات المقلقة والدلالات المحذرة من خلال تقييم التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2006في مصر.  وأكدنا على أهمية اعتماد الخطط التنموية الشاملة, والاستراتيجية الهادفة, وضرورة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والقرارات الواجبة لمواجهة التحديات التنموية وإعداد خطط طموحة للإنماء والأعمار على طول البلاد وعرضها، مشيرين إلى أهمية التفكير جدياً في عاصمة جديدة لمصر جديدة، وعدم إهدار الاستثمارات من أجل إصلاح الأزمات الحالية بأنشاء المزيد من شبكات  النقل والأنفاق والجسور وتطوير العاصمة الكبرى, فلا رجاء فيها ولا نفع مرجو منها , وذلك بسبب تحلل نسيجها, وترنح مرافقها, وتدهور شبكاتها, واعتلال أمر وجودها, وتردى كينونتها !.

ولقد استفزني نبأ الكارثة العظيم في منيا بوليس، واستعذت بالله أن تصيبنا كوارث مماثلة في العديد من الكباري والجسور  المقامة على نهر النيل منذ أكثر من مائة عام ، وكما هو الحال في معظم المرافق في مصر, كالسكك الحديدية, وكالعبارات فى مجال النقل البحرى, وغيرها من المرافق,فانه  لم تشملها خطط الإصلاح أو التطوير  أو التأهيل أو الإحلال لعقود طويلة رغم انقضاء عمرها الافتراضي منذ عشرات السنين, وذلك لقصور الموارد وقلة الأمكانات وسوء الأدارة والفساد . وفوجئنا بعد حادث القطار في قليوب منذ عام بأن المرفق يحتاج إلى عشرة مليارات من الجنيهات لإصلاحه ، ولا توجد به جرارات كافية أو إشارات كفئة أو أنظمة آمنة. و أغلب الظن فإن صيانة السكك والإشارات والكباري والجسور هي أيضاً لم تنالها يد الصيانة أو التطوير, ومعرضة كذلك لوقوع الكوارث، لا قدر الله!! ولا داعي للإشارة إلى أن الجسور والكباري في مصر, والتابعة  لوزارات النقل والمواصلات أو التعمير أو الري أو المحليات, معرضة أيضا لنفس الظروف والمخاطر والتهديدات والكوارث, لا سمح الله.

وسيطر على أذهان ورؤى وخطط أصحاب القرار وأصحاب المال، سواءً بسواء, ثقافة أصبحت مسيطرة على فكر الكافة في مصر, وهي أن معظم اعتمادات الاستثمار توجه من أجل تشييد المنشآت المختلفة أياً كانت وظائفها، ولا يوجد هناك فكر واعد ورؤى ثافبة من أجل الاستثمار في صيانتها و إدارتها  وتشغيلها وتطويرها، وكأنها الأهرامات والمعابد التي عاشت ودامت آلاف السنين!، وهو فكر سقيم وتوجه عليل, لسبب بديهى وهو تغير الوظائف والمناخ والبيئة والاستخدام  والتقنيات والأطر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ,وغيرها... وطالما نبهنا إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات والاستعدادات والتدابير من أجل مواجهة الكوارث والتغلب على المصاعب والأزمات والطوارئ , خاصة بعد زلزال 16 أكتوبر 1992 (تقع مصر في المنطقة الثالثة زلازل!) وماأعقبه من توابع وضحايا ودمار. وطالبنا بأهمية إنشاء جهاز قومي لمواجهة الكوارث والطوارئ. إلا أنه لم يتم ذلك بدليل أنه لم تتم مواجهة كارثة العبارة في العام الماضي و ظهرالبطئ المخجل فى إنقاذ أكثر من 1200 من ركابها الغرقى. إن نفس الثقافة لا زالت مسيطرة على الأذهان,  ولم نتعلم أية دروس من تلك الكوارث ؟؟!! ونسأل الله اللطف في المقادير. 

إن كارثة انهيار جسر منيا بوليس تدق جرس الخطر وتهز ضمير الأمة إلى ضرورة الانتباه إلى مواجهة الكثير من المحاذير والتحديات والمخاطر الواجب التنبيه إليها ودراستها وتقييمها وإعداد الخطط وتدبير الاحتياطات و إتمام الدراسات الفنية اللازمة وتوفير الاعتمادات اللازمة لمواجهتها ودرء مخاطرها. ويشمل ذلك الأبعاد والقطاعات الآتية:-

1) على مستوى الجسور والكباري:
 كباري السكك الحديدية ، الكباري فوق النيل والترع والرياحات والمصارف الرئيسية والفرعية, وكذلك القناطر والخزانات والجسور على طول نهر النيل وفروعه. وهذه الجسور والكباري تتبع عدة وزارات وهيئات قومية تعمل بشكل قطاعي رأسي ولا يوجد عادة بينها تنسيق بينى أفقي ولها موازنات مستقلة حسب خطط التنمية الخمسية. 

2)نقل على مستوى شبكات الطرق وأنظمة النقل: إنشاء وصيانة وإحلال شبكات الطرق وأنظمة النقل القومية والمحافظية والمحلية سواء كانت برية أو بحرية أو نهرية أو جوية. إن سوء حالة وإدارة وتشغيل الشبكات يعد إهدارا للدخل القومي من استهلاك زائد للطاقة وقيمة إصلاح قطع غيار المركبات، ناهيك عن الحوادث والإهلاك، وازهاق  الأرواح وضياع المال والجهد والوقت. 

3) على مستوى شبكات المرافق الأخرى:  ويشمل ذلك : 

أ- محطات وشبكات التغذية بالمياه: (ألم تضج الملايين من الشكوى من عدم وجود أو انقطاع المياه أو سوء حالة مياه الشرب) إن هذا المرفق الحيوي يعاني من سوء الأحوال,و برغم التصريحات بأن شبكات المياه تخدم 95 % من المساكن, غير أن الأمر الواقع مغاير للتصريحات والإحصاءات، ويحتاج هذا المرفق إلى المليارات من أجل إصلاحه وتطويره بما يناسب الزيادة السكانية المطردة بنسبة 1.8 % سنوياً. 

ب- محطات وشبكات الصرف الصحي: ان حالتها أيضاً سيئة ولا تخدم جميع المناطق العمرانية ولا زالت هناك مدن وقرى كثيرة محرومة ، ولا زال هناك صرف صحي وصناعي يصب في المجاري المائية, على نهر النيل وعلى الترع والمصارف مهدداً صحة السكان ومسبباً لتدهور الأحوال البيئية, ويحتاج هذا المرفق الحيوي إلى عشرات المليارات  من الاستثمارات الضرورية. 

جـ- محطات وشبكات توزيع الكهرباء: عادت الشكاوي من جديد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي في الكثير من المناطق، واتضح أن  الطاقة المولدة لا تكفي الاستهلاك المحلى المتصاعد, مع الحاجة الضرورية إلى توفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، والتى تحتاج كذلك إلى عشرات المليارات من الجنيهات. 

كيف إذن لبلد نام كمصر أن يسمح برفاهية تركيب و استخدام أجهزة التكييف المكثف في كل مكان, كما هو مشهود على واجهات المباني فى القطاع الحكومى والعام والخاص؟!, مع العلم بأن هذه الأجهزة مكلفة و تستهلك الكهرباء بشراهة ؟ كيف لنا أن نتمتع برفاهية العالم المتقدم في نفس الوقت نعاني من ضيق الموارد وقلة الإمكانيات وتدنى الدخول والتخلف السلوكي في العالم النامي؟! من ناحية أخرى فقد راعنى أن الكثير من المشروعات الاستثماريةالعمرانية والسياحية في الصحراء وفي الساحل الشمالي تفاخر بمروجها الخضراء وبحيراتها العذبة الواسعة, وملاعب الجولف الشاسعة التي تنافس الملاعب الراقية في الولايات المتحدة!!، وكذلك تباهي بقصورها الملكية التي يمتنع على الشعب الاستفسار عنها؟ ويتم الإعلان عن ذلك جهاراً نهاراً في كافة وسائل الإعلان لتطالعه الملايين من الغالبية العظمى من المواطنين الذين يكدحون يومياً من أجل الحصول على أقل المأكل والملبس؟! ألا تحتاج هذه المروج والبحيرات والملاعب إلى كميات ضخمة من المياه في صيفنا الحارق؟ وكيف نؤمنها وحصتنا في مياه النيل حسب اتفاقات دول حوض النيل محددة ومحدودة,  ولا تزيد عن 55 مليار متر مكعب لا يمكن زيادتها, مهما تضخم عدد السكان! ولا زلنا نحتاج إلى المياه اللازمة لتأمين مياه الشرب ولزراعة المحاصيل الضرورية لقوت الملايين. أننا نعيش في مركب واحد ومصيرنا واحد, فالواجب أن نلتزم بقدراتنا وأمكاناتنا وبيئتنا وواقعنا, ذلك أن الحضرية نظام وانتظام والتزام وانتماء. 

4) إن كثيراً من المباني والمنشآت والجسور والكباري والطرق تم إنشاؤها بعد حرب أكتوبر  مع بدء مرحلة الانفتاح الاقتصادي. و تم تشييد الكثير من المشروعات والجسور والكباري والمصانع والتجهيزات المستوردة ذات المواصفات غير المقبولة أو بعد انتهاء عمرها الافتراضي. ويشهد على ذلك كثير من المصانع في المدن الجديدة والجسور والكباري  والمنشآت المختلفة المستوردة, خاصة من دول أوروبا الشرقية, فى ظل غياب الرقابة والتفتيش والمتابعة والشفافية, واختفاء شروط الجودة وانتشار الفساد والرشوة, واعتمادالشهادات المزيفة. إن الكثير من هذه المصانع أو الماكينات أو الجسور أو المواد انتهى عمرها الافتراضي وانتهت فترات الضمان والأمان وهي معرضة للكوارث المهددة لحياة الإنسان ولاستمرار الكيان و لأمان المكان؟! وأخشى ما أخشاه أن يدق جرس الخطر مرة واحدة ونواجه بسلسلة من الكوارث الماحقة والمصائب الساحقة؟!.حفظنا الله وحفظ مصرنا العزيزة..
إن الواجب يقضي بتشكيل لجان أمينة لمراجعة الموقف مراجعة فنية شاملة والتفتيش على كافة هذه المنشآت والتجهيزات ووالماكينات والجسور والكباري والأنظمة وغيرها، ومن الضرورى اعتماد الخطط المحكمة ذات الشفافية العالية والتقنيات الحاكمة للإصلاح والترميم والإحلال والمساءلة دونما انتظار لوقوع الكوارث وحلول المصاعب, لا قدر الله. 

إن الوطن ينادي أن نتعلم من تجارب الآخرين وكبوات السابقين، وأن نشد أزرنا وأن نصحو من غفوتنا وأن نهب من كبوتنا، وأن نحزم أمرنا وأن نعزم قرارنا ، فالمهام جسام، والتحديات عظام، لكن الآفاق واعدة لأجيال مصر الصاعدة، والمشرفة على المائة من الملايين بعد عشر سنين.
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